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 :الملخص
تتناول هذه الدراسة بعض الجوانب المهمة عن ممارسة القضاء في الجزائر العثمانية، من خلال معالجة إشكالية واقع 

معلوم أن الجزائر قد عرفت على عهد العثمانيين القضاء بين المالكية والأحناف في الجزائر خلال العهد العثماني، فكما هو 
مذهبين في الفقه الإسلامي هما: المذهب المالكي؛ أي مذهب السكان الأصليين، والمذهب الحنفي؛ أي مذهب السلطة 
العثمانية الرسمية، دون أن يكون للأتراك أي دخل في فرض مذهبهم على سكان الإيالة الجزائرية، وهو ما انعكس على 

النظام القضائي الذي أصبح يتميز بالثنائية والازدواجية بين المذهبين طيلة فترة التواجد العثماني بالجزائر. وتهدف  طبيعة
هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على علاقة القضاء بالسلطة والإفتاء في إيالة الجزائر، مع توضيح مظاهر الثنائية بين 

 هما.نواستخلاص أثرها على واقع التعايش بيالمذهبين في المؤسسات والهيكل القضائية 
 القضاء، المالكية، الحنفية، الجزائر، العهد العثماني.تاحية: فكلمات المال

 

 

Abstract:  

This study discusses several key aspects of the judiciary exercise in Algeria during the 

ottoman period, by addressing the topic of judiciary’s reality between the Maliki and the Hanafi 

schools. As known, there were two Islamic jurisprudence’s schools in Algeria; the Maliki 

School that was the indigenous people’s doctrine and the Hanafi School that was the official 

Ottoman authority’s doctrine. The latter, nonetheless, had no income in imposing their doctrine 

on the Algerian population. This was reflected in nature of the judicial system that was 

characterized by duality and bilateral between the mentioned doctrines along that period. This 

study aims first at highlighting the judiciary’s relationship with the authority and the advisory 

opinion, i.e., Fatwa in the Algerian Regency, and second at demonstrating bilateral key aspects 

that characterized its institutions and judicial structures, and drawing their impact on the reality 

of coexistence on the relationship between the two doctrines. 
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 مقدمة:  .7

فعلى  على عهد العثمانيين مذهبين من الفقه الإسلامي هما: المذهب المالكي والمذهب الحنفي،الجزائر عرفت 
الأصليين قد ظلوا متمسكين في ذهب الأخير مذهبا رسميا للسلطة في إيالة الجزائر، إلا أن سكانها الرغم من كون الم

غالبيتهم بأحكام المالكية في معاملاتهم اليومية، وهو ما انعكس على واقع مختلف المؤسسات الرسمية في إيالة الجزائر، 
 التي أصبحت تتميز بالثنائية والازدواجية من حيث الهياكل والأحكام بين المالكية والأحناف مثل مؤسسات القضاء.

سة القضاء من طرف حكومة الأتراك في مختلف أنحاء الإيالة، بعُدا هاما من ثقافة التعايش لقد أحدثت ممار 
المشترك والوئام بين الأديان، من خلال واقع التعامل المتبادل والحوار الودي بين أتباع المذهبين من الأتراك العثمانيين 

لم تفرض مذهبها الرسمي على بقية السكان على والسكان الأصليين للإيالة، خصوصا ونحن نعلم أن حكومة الأتراك 
حساب المذهب المالكي، بل تركت الحرية قائمة بين أفراد المجتمع الجزائري في التقاضي بأحكام المذهب الذي يريدونه 
دون أي قيد أو ضغط. وفي هذا السياق تتبلور الإشكالية الأساسية لهذه الدراسة كما يلي: كيف كان واقع القضاء بين 

 لمالكية والأحناف في الجزائر خلال العهد العثماني؟.ا

وسنحاول من خلال الإجابة على هذه الإشكالية الوصول إلى الأهداف الرئيسية للدراسة، المتمثلة أساسا في 
تسليط الضوء على ممارسة القضاء في إيالة الجزائر، من خلال الإشارة إلى علاقة القضاء بالسلطة وارتباطه بالإفتاء 

لفتوى(، وتوضيح أهم مظاهر وملامح الازدواجية والثنائية التي تميزت بها مختلف المؤسسات والهياكل القضائية طيلة )ا
ذلك بالاعتماد على المنهج التاريخي في تتبع مسار ممارسة القضاء عبر مختلف فترة التواجد العثماني في الجزائر. و 

 المؤسسات والهياكل القضائية.

 المفاهيم الأساسية المتعلقة بالدراسة:. تحديد 2

 تعريف القضاء: 7.2

)الموصلي،  للقضاء تعريفات عديدة، إذ يدل على الفصل في الخصومات وقطع المنازعات عند فقهاء الحنفية
)الفضيلات،  المالكية ، كما يدل على الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام عند فقهاء(28د.ت، صفحة 
، أما فقهاء الشافعية فإنهم يعرفون القضاء على أساس أنه الحكم بين الناس أو فصل الخصومة بين (31د.ت، صفحة 

يعرفه فقهاء الحنابلة بالإلزام بالحكم ، في حين (852، صفحة 3991)الأنصاري،  خصمين فأكثر بحكم الله تعالى
 .(825، صفحة 3921)البهوتي،  الشرعي وفصل الخصومات

إن ما يمكن ملاحظته على هذه التعريفات، هو أنها حتى وإن اختلفت من حيث الألفاظ، فإنها تتفق من 
 التي تكون بين الناس بإلزامهم بالحكم الشرعي. حيث المعنى على أن القضاء هو الفصل في الخصومات
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وبتعبير واضح، يمكننا تعريف القضاء على أنه مجموعة من الإجراءات والقرارات والأحكام التي تصدر عن 
القاضي باعتباره سلطة للفصل في المنازعات والخصومات التي تكون بين الأفراد، أو الأفراد والهيئات، أو الهيئات فيما 

 .(21، صفحة 8132) بجاق،  من أجل إلزامهم بالحكم الذي ينص عليه القانونبينها؛ 

 أو المجلس القضائي الأعلى، يعرف أيضا بالمجلس الشرعي أو المجلس الشريف تعريف المجلس القضائي العلمي: 2.2
المظالم، إذ يسُتند إليه للفصل في الخلافات والنزاعات العالقة  وهو بمثابة المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف أو ديوان

التي عجز قضاء المحاكم العادية عن الفصل فيها، وقيل أن هذا المجلس قد أنشأ لتجاوز التضارب بين المذهبين المالكي 
 .(29، صفحة 3999) بن حموش،  والحنفي وتقريب الرؤى بينهما

المجلس العلمي كان يعقد جلساته الأولى بدار الإمارة مثلما توضحه إحدى الوثائق المؤرخة في سنة وللإشارة فإن 
م، ثم نقل مقره إلى الجامع الأعظم في أواخر القرن السابع عشر ميلادي، حسب العديد من الوثائق المؤرخة في 3111

وسنتي  3191ا فقهاء المجلس بالجامع الأعظم المؤرخة في سنة تلك الفترة، مثل وثائق عقود المرافعة التي نظر فيه
. هذا مع العلم بوجود وثائق أخرى تدل على انعقاد إحدى جلسات المجلس العلمي استثناء بجامع 3191 -3198

ثعالبي، وهي الشيخ البركة المتبرك به، وبضريحه ذي العناية والجاه القطب الرباني العارف بالله أبي زيد سيدي عبد الرحمن ال
 (381، صفحة 29)س م ش،ع. 3192مؤرخة بتاريخ 

المذهب المالكي، هو كل ما اختص به الإمام مالك بن أنس بن مالك رحمه الله؛ من  تعريف المذهب المالكي: 0.2
 الأحكام الشرعية الفروعية الاجتهادية، وهو أيضا ما اختص به من أسباب الأحكام والشروط والموانع والحجاج المثبتة لها

كل ما ذهب إليه الإمام مالك من الأحكام الاجتهادية التي بذل وُسعه   . وهو أيضا(395، صفحة 3995)القرافي، 
، أو كل ما قاله هو وأصحابه على طريقته ونسُب إليه مذهبا، (31، صفحة 3995) الدردير و الصاوي،  في تحصيلها

 راد ما ذهب إليه وحده دون غيره من أهل مذهبهلكنه يجري على قواعده وأصوله التي بنى عليها مذهبه، وليس الم
. وبعبارة مختصرة يمكن أن نعرف المذهب المالكي على أنه الاتجاه الذي سلكه الإمام (18، صفحة 8138)العوفي، 

، والذي يستقي أصوله من شيوخ المدينة المنورة وكبار (11، صفحة 8132)بن منصور،  مالك ومن تبعه في التشريع
 .(312، صفحة 3995)الفرفور،  أمثال ابن شهاب الزهري، نافع مولى ابن عمر، هشام بن عروة بن الزبير ؛محدثيها

م، وتوفي عام 238بن مالك بن أبي عامر الأصبحي اليمني، ولد سنة هو مالك بن أنس تعريف الإمام مالك:  2.2
م؛ أي أنه عاش ما يزيد عن الثمانين سنة من عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك إلى زمن الخليفة العباسي 295

لسنة والجماعة، هارون الرشيد، وقد أمضى منها حوالي سبعين سنة في التدريس، وهو ثاني الأئمة الأربعة عند أهل ا
 . (32-31، الصفحات 8118)أبو زهرة،  وصاحب المذهب المالكي في الفقه الإسلامي

المذهب الحنفي هو عبارة عن آراء الإمام أبي حنيفة النعمان، وأصحابه المجتهدين في  تعريف المذهب الحنفي:2.2
المسائل الاجتهادية الفرعية، وتخريجات كبار العلماء من أتباعهم، بناء على قواعدهم وأصولهم، أو قياسا على مسائلهم 

وقد ظهر هذا المذهب في البداية بمسقط رأس الإمام أبي حنيفة في الكوفة، . (19، صفحة 8113)النقيب ،  وفروعهم
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إلى اهتمام الدولة  ؛وما حولها في بلاد العراق من البصرة وبغداد. ويعود سبب انتشار المذهب الحنفي في تلك البلاد
 ؛كانوا من الحنفية  عليه كمذهب رسمي، فليس أدل على هذا من أن القضاة -التي كانت عاصمتها بغداد–العباسية 

، صفحة 3991)تيمور باشا،  وعلى رأسهم أبو يوسف الذي جعله الخليفة هارون الرشيد في منصب قاضي القضاة
فإنه  ،بالرياسة والسلطان؛ مذهب أبي حنيفة -في بدء أمرهما-مذهبان انتشرا »إذ يقول ابن حزم في هذا الشأن:  ؛(51

لما ولي القضاء أبو يوسف كانت القضاة من قبله من أقصى المشرق إلى أقصى عمل إفريقية، فكان لا يولي إلا أصحابه 
 .(11، صفحة 3992)المقري،  «والمنتسبين لمذهبه، والمذهب الآخر هو المذهب المالكي

هو أبو حنيفة، واسمه النعمان بن ثابت مولى لبني تيم الله بن ثعلبة، من بكر النعمان:تعريف الإمام أبي حنيفة .2.2
م، وعاصر بذلك الدولتين الأموية والعباسية. نشأ في الكوفة واشتغل أول  212م، توفي عام  199بن وائل، ولد سنة 

هل العراق، فعُد من الأئمة المجتهدين، أمره بالتجارة، ثم اتجه إلى طلب العلم حتى أصبح أحد الأئمة الأعلام وفقيه أ
، 3995)المقدسي،  وأول الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الحنفي في الفقه الإسلامي

 .(59-52الصفحات 

في الدولة العثمانية أو المناطق التابعة لها، يطلق مصطلح الإيالة على الوحدات الإدارية الكبرى تعريف الإيالة: . 1.2
للدلالة على الدول التي كانت خاضعة للخلافة العثمانية، فقد كانت الدولة العثمانية مقسمة إداريا إلى إيالات، 
 والإيالات إلى سناجق، والسناجق إلى أقضية، والأقضية إلى نواحي، والنواحي إلى قرى. وكان يتولى حكم وإدارة الإيالة

ين ذفي الدولة العثمانية حاكم برتبة "بايلرباي" أي أمير الأمراء، علما أن هؤلاء البيلربايات هم ممثلو السلطان العثماني ال
 .(11، صفحة 8111)صابال،  يجمعون بين الحكم الإداري والعسكري للإيالة

 بالجزائر خلال العهد العثماني:. السياق التاريخي للمالكية والأحناف 0

لقد تبنى المجتمع الجزائري المرجعية الفقهية المالكية عن قناعة، واختارها كمنهجٍ لفهم الشريعة الإسلامية وتطبيق 
. (122صفحة ، 8131) بوكرديد،  أحكامها، بما يضمن وحدة الجزائريين الروحية والعقائدية طيلة قرون من الزمن

والحقيقة أن الجذور التاريخية للمالكية في الجزائر تعود في أصلها إلى حاضرة القيروان بتونس، التي سبقت بلاد الأندلس 
تقر ، خاصة بعدما اس(21، صفحة 8132)بن منصور،  والمغرب في تبني المذهب المالكي من حيث التدريس والتأليف

بها تلميذ "الإمام مالك" أبو الحسن علي بن زياد التونسي العبسي؛ الذي يرجع إليه الفضل في المجيء بكتاب "الموطأ" 
إلى بلاد إفريقية. إذ بقي فيها منشغلًا بالتدريس وإفادة طلبة العلم من خلال "موطأ الإمام مالك" والجامع الكبير 

، مما جعل الجزائريين يفضلون الارتحال نحو تونس لطلب الفقه (315، صفحة 8112)بوبشيش،  لسفيان الثوري
)سعد،  المالكي من أقطاب مدرسة القيروان، والرجوع فيما بعد لنشر كتب المذهب في محاضر الجزائر ومدارسها

 .(312، صفحة 8115
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الرحلات العلمية للجزائريين نحو الحجاز والمدينة المنورة، والأخذ عن علمائها وعن شيخهم كما ساعدت 
وإمامهم آنذاك الإمام "مالك بن أنس" على انتشار المذهب المالكي بالجزائر، هذا فضلًا على رغبة الحكام في نشر 

والمتمثلة أساساً في التشبث بتقاليد العرب وعدم  المذهب والتمكين له باعتبار القواسم المشتركة بين أهل الحجاز والجزائر،
 .(352، صفحة 3992)القاضي،  اندماجهم في الحضارة الوافدة عليهم

أما بخصوص المذهب الحنفي فإن انتشاره بالجزائر على عهد العثمانيين، لا يعني في حقيقته أن العثمانيين هم من  
ق في إدخال المذهب الحنفي إلى الجزائر، بل أن تاريخ ذلك يعود إلى قرون عدّة في بداية الخلافة العباسيّة؛ كان لهم السب

م.  211حيث بدأ المذهب ينتشر في شرق الجزائر وتونس على أيدي ممثلي الخلافة وولاة بني الأغلب بداية من سنة 
محمد عبد الله بن عمر بن فروخ الفارسي، الذي كان من وكان أوّل من أظهر المذهب الحنفي وعمل على نشره هو أبو 

أبرز شيوخ إفريقية؛ التي كانت تضم آنذاك الجزء الشرقي من المغرب الأوسط )الجزائر(، ليستمر بذلك وُجود المذهب 
ب الحنفي إلى جانب المذهبين المالكي والإباضي لغاية القرن الحادي عشر ميلادي، حيث انقطع وُجوده، وبقي المذه

، صفحة 8112)بوبشيش،  المالكي هو المذهب الرسمي للجزائر ودول الجوار إلى غاية بداية أمر العثمانيين فيها
351). 

وخلال العهد العثماني فإن المتتبع لمسار الحركة الفقهية في الجزائر، سوف يتضح له أن الجزائر قد عرفت مذهبين 
لإسلامي، هما المذهب المالكي والمذهب الحنفي. فكما هو معلوم أن انضواء الجزائر تحت لواء الخلافة في الفقه ا

العثمانية، قد سمح بعودة المذهب الحنفي إلى الصدارة السّياسية فيها بعد غياب دام قرون طويلة، غير أن ذلك لا يعني 
طرف العثمانيين. فالإدارة العثمانية لم تفرض المذهب  أبداً أن المذهب المالكي قد تعرض للتهميش أو المضايقة من

الحنفي على بقية السكان على حساب المذهب المالكي، بل العكس من ذلك، فقد بقي السكان الأصليون على 
. إن دلّ هذا على شيء (852، صفحة 8181)موسم،  مذهبهم المالكي في معاملاتهم اليومية والفقهية والاجتماعية

فإنما يدل على أن السّياق التاريخي لمسار الحركة الفقهية قد غلب عليه طابع الازدواجية بين المالكية والأحناف في الجزائر 
 أثناء العهد العثماني، وهو ما ساعد على ترسيخ أواصل التكيف والتعايش الودي بين المذهبين على أكثر من صعيد.

 السلطة والفتوى في إيالة الجزائر:القضاء بعن علاقة . نظرة موجزة 2

)بن  ارتبط النظام القضائي بسلطة الحاكم في إياّلة الجزائر خلال العهد العثماني. علاقة القضاء بالسلطة: 7. 2
أمر العثمانيين من صلاحيات  ، وللإشارة فقد كانت مهمة تعيين القضاة مع بداية(393، صفحة 8132حبيبة، 

)عبيد،  الباب العالي، حيث كانت مدة توليّهم في المنصب محدّدة بادئ الأمر بسنتين تنتهي بالعزل من الوظيفة
 ، ثم أصبحت مهمة تعيينهم خلال عهد الدايات من اختصاص الداي والباي(835، صفحة 8131-8131

، إذ يعتبر الداي مصدراً للسلطة السياّسيّة والقضائية، وهو الذي يقوم (25، صفحة 8112-8112)بوغدادة، 



 واقع القضاء بين المالكية والأحناف في الجزائر خلال العهد العثماني  
 موسمالحفيظ عبد 

 

 

00 

بتفويض هذه السلطات إلى البايات والقضاة في مختلف مقاطعات الإياّلة، كما يمكنه أيضا سحب هذا التفويض منهم 
 .(189، صفحة 8131)المشهداني،  لصادرة عنهمفي حالة عدم موافقته على الأحكام ا

وباعتباره حاكم الإياّلة كان الداي هو القاضي الأعلى لها، لذا كان من حق كل طرف من أطراف النزاع الذي 
شخصياً للفصل فيه بصفة سبق له أن رفع قضيته أمام المجلس الشريف، أن يطرح النزاع من جديد وبرمته على الداي 

، كما أن (11)بغدادي، د.ت، صفحة  نهائية غير قابلة للطعن، وذلك إن لم يكن راضياً بحكم أعضاء المجلس المذكور
، 3928)شالر،  سلطة الفصل في الأحكام المتعلقة بالمسائل الجنائية كانت تعود إلى سلطة الداي في دار السلطان

 .(11صفحة 

، 3992)بوحوش،  ومن جهته أيضاً، كان الباي هو مصدر السلطة السيّاسيّة والقضائية على مستوى البايلك
ظى الباي على مستوى مقاطعته بصلاحيات واسعة في مجال القضاء، يمكن ال(21صفحة  قول أنها توازي ، إذ يحح

، ومن ثم فقد كان من الطبيعي أن تنال أحكام (21، صفحة 3922)حماش،  صلاحيات الداي على مستوى الإياّلة
أما في الجنايات فإن الباي ، (21، صفحة 3992)بوحوش،  القضاة موافقة الداي خاصة فيما يتعلق بالقضايا المدنية

هو الذي يتولى مثله مثل الداي مهمة الفصل في أحكامها؛ باعتبار أنها مرتبطة بالسيّاسة وأمور السلطة. إن دلّ هذا 
 .(391، صفحة 8132)بن حبيبة،  على شيء إنما يدل على تبعية )عدم استقلالية( القضاء للسلطة

 . علاقة القضاء بالفتوى:2. 2

إن الدارس لواقع النظام القضائي في الجزائر خلال العهد العثماني، يتضح له مدى ارتباط القضاء بالفتوى 
ذلك أن مهمة القاضي استمدت أسسها وأحكامها بصورة )الإفتاء( ضمن مختلف المؤسسات والهياكل القضائية، 

 ,L’Abbé)المرتبة الأولى في صف العلماءفتي؛ مالكيا كان أو حنفيا حيث احتل الم واضحة من الشريعة الإسلامية.
1884, p. 230)8132)بن حبيبة،  ، فهو أحد أبرز أعضاء التشكيلة القضائية لإدارة القضاء في إياّلة الجزائر ،

عضوية المفتيين )المالكي والحنفي( الدائمة في المجلس القضائي العلمي، فإنهما كانا يعقدان  ، وزياّدة على(398صفحة 
جلسات للنظر في القضايا التي كانت ترُفع إليهما مرتين في الأسبوع، خصوصاً ونحن نعلم أن المتحاكمين الذين كانوا 

المالكي، كل حسب مذهبه للنظر في قضاياهم من  يطعنون في قرارات القضاة، كانوا يتوجهون مباشرة للمفتي الحنفي أو
 .(12، صفحة 3928)شالر،  جديد، ليكون بذلك حكم المفتي حكماً نهائيا

ذلك مثلا أن المجلس وقد تحدثت الكثير من الدراسات التاريخية عن الدور المميز للمفتي في مجال القضاء، من 
الذي كان ينعقد كل يوم خميس بالجامع الأعظم بمركز مدينة الجزائر، كانت تُدار جلساته برئاسة المفتي العلمي للقضاء 

، بما يعكس الحضور الفعلي (885، صفحة 8135-8131)بوشنافي،  الحنفي وعضوية دائمة للمفتي المالكي
القضايا العالقة المستعصية بالنظر في  ذي يترأسه المفتي الحنفيذا المجلس اله للمفتيين في مجريات التقاضي. كما اختص

على الحاكم والمحكوم، وإصدار الفتاوى المتعلقة بالقضايا العامة وتسيير الأحباس، هذا فضلًا على الحكم في النزاعات 
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تحدث بين الهيئات التي القضاياالتي تحدث بين أهل الذمة والمسلمين حسب أحكام الشريعة الإسلامية، ومعالجة 
. إن دل هذا (91، صفحة 3999) بن حموش،  الحكومية وموظفي الدولة من جهة وأفراد المجتمع من جهة أخرى

 ر.على شيء إنما يدل على علاقة الترابط والتداخل في المهام المتعلقة بمجال القضاء والإفتاء في إيالة الجزائ

 . ثنائية القضاء بين المالكية والأحناف وانعكاساتها على واقع التعايش بين المذهبين في إيالة الجزائر:2

، إذ يتّضح لنا (318، صفحة 8119) هلايلي،  تميز القضاء بالازدواجية في الجزائر خلال العهد العثماني
، فكما هو معلوم أنّ مؤسسة القضاء في (88، صفحة 3921)سعيدوني،  الأحكام القضائيةوجود ثنائية في الهياكل و 

الجزائر قد استمدت تعاليمها من الشريعة الإسلامية وفقا للمذهب المالكي، وذلك منذ الفتح الإسلامي وإلى غاية 
. (831، صفحة 8131-8131)عبيد،  م3539بالخلافة العثمانية سنة  دخول العثمانيين إلى الجزائر وإلحاقها رسميا

غير أن هؤلاء العثمانيين استقدموا معهم المذهب الحنفي، الذي كانوا قد اتخذوه مذهبا رسمياّ للدولة العثمانية، فأصبح 
)بوشنافي،  الجزائر؛ له قضاته ومفتوه في كل الأجهزة القضائيةبذلك مذهبهم يحمل صفة مذهب السلطة الرسمية في إياّلة 

. هذا ما انعكس على واقع مؤسسة القضاء التي أصبحت تتميّز بالازدواجية والثنائية (883، صفحة 8131-8135
 بين المالكية والحنفية طيلة فترة التواجد العثماني بالجزائر.

 ؛السياق عمل العثمانيون على الجمع بين ممثلي المذهبين ضمن الهيئة العلمية للمجلس القضائي العلميا ذفي ه
التي ضمت إلى جانب المفتي الحنفي الذي تولى مهمة الإشراف وتسيير جلسات المجلس، كلا من المفتي المالكي 

ممثلا عن الباشا لأجل فرض الأمن والانضباط  ؛الحنفي والمالكي، وضابط الانكشارية برتبة باش آيا باشي ؛والقاضيان
-8131)بوشنافي،  التي تهتم بتوثيق كل ما يجري في المجلس ؛داخل المجلس، هذا فضلا على جماعة من الموثقين

المذهب . إن دل هذا على شيء، إنما يدل على دعم حضور المذهب المالكي إلى جانب (885، صفحة 8135
. خصوصا ونحن نعلم أن (311، صفحة 8112)بوتشيش ،  الحنفي في القضاء والفتوى بالجزائر خلال العهد العثماني

، إذ ورد ذكره في أحد (332، صفحة 3991)سعيدوني،  المجلس العلمي كان بمثابة الهيئة التشريعية لمؤسسة الأوقاف
 .(39-32، الصفحات 12)س م ش، ع  م، باسم مجلس الشرع العزيز3152العقود المؤرخة سنة 

المالكي  ؛ذهبينأسماء بعض الشخصيات، ممن تولت مهام الإفتاء أو القضاء من الم ذا الصدد إلىونشير في ه
  ؛والحنفي، بالمجلس العلمي المتواجد في الجزائر، انطلاقا من وثائق المحاكم الشرعية التي أتُيحت لنا فرصة الإطلاع عليها

كدليل على العضوية الدائمة )المزدوجة( لمنصبي القاضي والمفتي المالكي، بجانب نظيريهما من المذهب الحنفي داخل 
د ذكر المفتي المالكي محمد بن سعيد بن إبراهيم مع المفتي الحنفي حسن بن مصطفى، تشكيلة المجلس العلمي، حيث ور 

م، 3255والقاضي المالكي علي بن محمد بن عبد الله مع القاضي الحنفي حسن أفاندي، ضمن وثيقة مؤرخة في سنة 
. كما ذكرت وثيقة أخرى متعلقة بإبطال حبس، (18، صفحة 381-339)س م ش ، ع  موضوعها المطالبة بالإرث

م، اسم القاضي المالكي أبو التقي الطاهر بن محمد بن علي والقاضي الحنفي أبو العباس 3211يعود تاريخها إلى سنة 
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)س م ش ،  أحمد أفاندي، وكذلك المفتي المالكي محمد بن أحمد المسيسني والمفتي الحنفي أبو السعيد محمد بن المصطفى
 (18، صفحة 11ع 

وللإشارة فإن المجلس العلمي كان يعقد اجتماعه يوم الخميس من كل أسبوع للفصل في القضايا التي ترُفع إليه، 
حيث تتعقب فيه أحكام القضاة، ويُسمع فيه إلى المتظلمين من الحكام والولاة، وغيرهم من رجال السلطة ليكون بذلك 

 .(533، صفحة 8112)الجيلالي،  ه بديوان المظالمأشب

وفي سياق حديثنا عن المجلس العلمي، تجدر بنا الإشارة إلى قضية مهمة، تعكس العلاقة الحميدة والاحترام 
إطلاعنا على بعض وثائق المحاكم  المتبادل بين ممثلي الهيئة الدينية بشقيها؛ الحنفي والمالكي داخل المجلس. فمن خلال

الشرعية المتعلقة بجلسات المجلس الأسبوعية، اتضح لنا احتفاظ كلا من الفقيهين بنفس الألقاب الشرفية التي كانت تقُيد 
في سجل هيئة الإفتاء للتعريف بهما، فعلى الرغم من أسبقية المفتي الحنفي في الترتيب، وتقاضيه أجرا يفوق أجر نظيره 

، وتدخل حكام الأتراك في كثير من الأحيان لصالح المفتي (11، صفحة 189، السجل: 11)س ب،ع  كيالمال
ذكر لكليهما في جل عقود ، إلا أن عبارات التبجيل والتقدير كانت تُ (119، صفحة 3992)سعد،  الحنفي

...المجلس العلمي المنعقد بالجامع الأعظم عمره »إذ نقرأ عن ذلك ضمن سجلات المحاكم الشرعية ما نصه:  ؛المرافعات
 ؛الله بذكره، حضره الشيخان الفقيهان العالمان العاملان الإمامان الهمامان المدرسان المحدثان الواعظان الخطيبان السيدان

نفية(، لطف الله به يمنه، والفقير إليه سبحانه أحمد بن عثمان )مفتي الفقير لله سبحانه مصطفى بن عبد الله )مفتي الح
المالكية(، لطف الله به يمنه، آمين أبقى الله وجودهما للأنام...، والشيخ العالم الإمام العلامة الهمام فخر القضاة ومعدن 

لم البنية الحبر النزيه الصدر الوجيه الطاهر الفضل والميزات أبو عبد الله السيد محمد قاضي الحنفية ...، والشيخ الفقيه العا
 .(19، صفحة 35-31)س م ش، ع «بن محمد قاضي المالكية...

إن وُجود قاضيين ومفتيين من مذهبين مختلفين للحكم في وقت واحد، يعكس لنا بكل وضوح واقع التعايش 
القضاء، وهو ما جعل النظام القضائي في الجزائر خلال العهد العثماني، يتصف  المذهبي بين الحنفية والمالكية في مجال

بثنائية وازدواجية الهياكل والأحكام القضائية. فإذا كان الأمر يتعلق بالأتراك والكراغلة وبعض الحضر، استمد القضاء 
لجزائر الأصليين، فإن القضاء أحكامه من المذهب الحنفي، أما إذا كانت القضايا تخص الطوائف الأخرى من سكان ا

 .(88، صفحة 3921)سعيدوني والشيخ بوعبدلي،  يستمد أحكامه من المذهب المالكي

وزيادة على مؤسسة المجلس العلمي، التي كثيرا ما اهتمت بإصدار الحكم الشرعي في المعاملات المختلفة؛ التي 
، فقد تواجدت بمدينة (81، صفحة 3992)بن حموش،  بسلطة مزدوجة بين الحنفية والمالكيةتخص الأملاك الوقفية 

الجزائر خلال العهد العثماني محكمتان شرعيتان؛ الأولى للمالكية وهي موجودةوسط المدينة بالقرب من المركز 
 .(Shuval, 1998, p. 191)محكمة المالكية وتحديدا في الرحبة القديمةالاقتصادي، والثانية للحنفية مقرها شمال 
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كما تميزت المدن الكبرى على غرار مدينة قسنطينة والمدية ووهران...، بوجود محكمتين شرعيتين؛ إحداهما 
نفي، والأخرى مالكية يعمل فيها القاضي طبقا للحنفية يتولى القضاء فيها القاضي الذي يعمل بأحكام المذهب الح

، ولم يخول لهذه المحاكم النظر في القضايا السيّاسية والجنائية (13)بغدادي، د.ت، صفحة  لتعاليم المذهب المالكي
 والرهن والزواج والطلاق والمواريث...فحسب، بل كانت تتولى الفصل في القضايا المدنية أيضا؛ كالبيع والشراء والإيجار 

 .(21، صفحة 8112-8112)بوغدادة، 

وللإشارة فإن هذه المحاكم كانت تتولى النظر في القضايا التي تعُرض عليها يوميا ما عدا يوم الجمعة، كما أن 
، صفحة 8111)سبنسر،  وذلك اعتباراً للطريقة المتبعة والحاضرينإجراءات المحاكمة كانت تتم باللغتين العربية والتركية، 

، وكان قاضي الحنفية يمضي الرسوم والأحكام بالمداد الأسود، بينما يُمضيهما قاضي المالكية بالمداد الأحمر، (382
، 8111)نور الدين،  نفية وما صدر عن المحكمة المالكيةوذلك لأجل التمييز في أوّل نظرة بين ما صدر عن المحكمة الح

 .(93صفحة 

ذا ما يدل على أن الجزائر قد احتوت خلال مرحلة الحكم العثماني على محاكم خاصة بالمسلمين الذين ه
، 8112) بن موسى،  ذهب المالكيينتمون إلى المذهب الحنفي، ومحاكم أخرى خاصة بالمسلمين المنتمين إلى الم

دون  . وأكثر من ذلك فقد تركت لأفراد المجتمع الجزائري حرية التقاضي بحسب المذهب الذي يختارونه،(98صفحة 
مجال القضاء ذلك، وهو ما جعلنا نقُر بواقع التعايش المذهبي بين الأحناف والمالكية في تدخل السلطة الحاكمة في 
 .(Paradis, 1983, p. 260)بالجزائر خلال العهد العثماني

ونتيجة لحرية تقاضي أفراد المجتمع الجزائري أمام المحاكم التي يريدونها خلال العهد العثماني، ومن خلال إطلاعنا 
توقفنا على وُجود عينة من المتقاضين المالكية ممن تقاضوا أمام على عدد من وثائق سجلات المحاكم الشرعية، فقد 

إذ توضح لنا  ؛ذلك، فهناك عدد من المتقاضين الأحناف ممن تقاضوا أمام المحكمة المالكيةالمحكمة الحنفية، والعكس ك
يراث بين كل من م، أن المحكمة الشرعية الحنفية قد فصلت في قضية نزاع حول الم3259إحدى الوثائق المؤرخة في سنة 

المدعي عبد القادر البراملي والمدعى عليهم من ورثة خليل بن حميدة أحد أقارب المدعي، وهم كلهم من أتباع المذهب 
 .(85، صفحة 81)س م ش، ع  المالكي

المالكية بمدينة الجزائر، موضوع م، إلى معالجة المحكمة الشرعية 3221كما أشارت وثيقة أخرى مؤرخة في سنة 
نزاع يخص قطعة أرضية بين المدعي محمد حسن خوجة، والمدعى عليه أخو الحاج علي، وكلاهما من أتباع المذهب 

تميز .ولعل هذا ما يدفعنا إلى القول مرة أخرى بأن النظام القضائي قد (13، صفحة 81-82)س م ش، ع  الحنفي
 بالتعامل الودي بين أتباع المذهبين في الجزائر خلال العهد العثماني.

 . خاتمة 2
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والتعامل  يمكننا القول في خاتمة هذه الدراسة أن ممارسة القضاء في إيالة الجزائر قد غلب عليها طابع التعايش 
من كون المذهب الحنفي؛ مذهب السلطة الرسمية في الجزائر العثمانية، إلا أن  المالكية والأحناف، فعلى الرغمالمشترك بين 

 ذلك لا يعني أن المذهب المالكي قد تعرض للتهميش أو المضايقة من طرف العثمانيين في مجال القضاء.

ن فالإدارة العثمانية لم تفرض المذهب الحنفي على بقية السكان على حساب المذهب المالكي، بل العكس م
ذلك، فقد بقي السكان الأصليين على مذهبهم المالكي في معاملاتهم اليومية والفقهية والاجتماعية، وهو ما انعكس 
على واقع المؤسسات والهياكل القضائية التي أصبحت تتصف بالازدواجية والثنائية بين الأحناف والمالكية؛ من خلال 

لمجلس العلمي الكبير الذي يعتبر بمثابة المحكمة العليا في الجزائر خلال الجمع بين ممثلي المذهبين ضمن الهيئة العلمية ل
، هذا فضلا على تنوع المحاكم في قاضيين ومفتيين من مذهبين مختلفين ضمن أجهزة القضاءالعهد العثماني، وكدا وجود 

مع في التقاضي بحسب المذهب رية التامة لأفراد المجتالمدن الكبرى؛ إذ توجد محاكم مالكية وأخرى حنفية، مع ترك الح
ذا ما يجعلنا نقر بواقع التعايش المشترك بين المالكية المالكي الذي يختارونه، دون تدخل السلطة الحاكمة في ذلك. ه

 والأحناف في مجال القضاء كتجربة تاريخية واقعية للعيش المشترك في سلام  بالجزائر خلال العهد العثماني.
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